المؤتمر المصرفي العربي في بيروت عام 2005: الرؤية والأهداف
- مؤتمر بيروت

· مؤتمر بيروت هو مؤتمرنا المصرفي السنوي الذي نعقده كل عام في لبنان، وهو يشكل تظاهرة مصرفية – إستثمارية – إقتصادية عربية – دولية، هدفنا منه البحث في قضايا الساعة على الساحة المصرفية العربية بين المسؤولين من القطاعين العام والخاص ورسم ملامح التحرك المصرفي والإقتصادي العربي للتعامل مع تحديات المرحلة وإستحقاقاتها.

· موضوع المؤتمر هذا العام هو "العمل المصرفي في عالم المخاطر"، وقد اخترنا هذا العنوان لأننا نعتقد بأن الصناعة المصرفية العربية تشهد، في الظروف الراهنة، مجموعة من التحديات والصعوبات والمخاطر، لعل أبرزها قضايا الإرهاب وتمويله وتبييض الأموال المتزايدة الأهمية على الساحة العالمية، والإلتزام بمعايير بازل  الثانية مع بداية العام 2007، وضرورة تطوير المصارف العربية سياسات وإستراتيجيات إدارة الأزمات وإدارة المخاطر، وأهمية تبني معايير الحكم الجيد حسب المقاييس العالمية، وإدارة الشأن المصرفي الإلكتروني، وضرورة تحسين التصنيفات الإئتمانية للمصارف ودولها، وغيرها.
· نتوقع نجاحاً كبيراً لمؤتمرنا، وهو سيكون تحت رعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة، وبالتعاون مع مصرف لبنان. وسيشارك فيه وفود كبيرة وكثيرة من الدول العربية المختلفة، وزراء مالية وإقتصاد وإستثمار ومحافظو بنوك مركزية. هذا إلى جانب كبار المسؤولين في إتحادات ومنظمات وشركات إقتصادية بارزة معروفة عالمياً. 
· الموضوعات الاساسية المطروحة: الإتجاهات المعاصرة في إستراتيجيات إدارة المخاطر، معالجة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، مخاطر الإستثمار والتمويل في العالم العربي، ركائز الإصلاح والتطوير المطلوبة في القطاع المالي العربي، الإستثمار في اسواق المصارف والأوراق المالية والتأمين، والتنمية المصرفية الإسلامية وفرص الأعمال المشتركة بين المصارف التقليدية والإسلامية. 
· مؤتمرنا هذا العام الذي نعقده في بيروت يومي 24 و25 تشرين الثاني الجاري ونحشد له كافة الإمكانات والطاقات لإنجاحه وفق المنشود يأتي في سياق جهود إتحاد المصارف العربية لدعم عودة الحياة الطبيعية الى لبنان بعد جريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومساندة المساعي الرسمية والخاصة لإنهاض إقتصاده ودفع عملية تنميته.
- الإقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي

· من المعلوم، أن مشكلة الدين العام تشكل موضع الثقل الأساسي في الأزمة المالية التي تعانيها موازنة الدولة، وهي أيضاً إحدى المعوقات العامة التي تكبح النمو وتؤثر سلباً على مخططات الحكومة لتكبير حجم الإقتصاد. إن خدمة الدين باتت تستنزف الشريحة الأكبر من واردات الموازنة وتسبب بإستمرار العجز الذي يسبب تنامي كتلة الدين. ولذا، فإن جهود الحكومة يجب أن تركز على كسر هذه الحلقة المفرغة التي تنذر بتداعيات مؤلمة على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، ونحن نواكب بدورنا كهيئات إقتصادية وكقطاع مصرفي تحديداً، هذه الجهود بالتأييد وبتوفير الدعم المطلوب من قبلنا معنوياً ومادياً.
· معلوم في هذا السياق، أن القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في تمويل إحتياجات القطاع، وطور هذا الدور الى نوع من المساهمة المباشرة بعد إنعقاد مؤتمر باريس-2 مواكباً ومسانداً لجهود ودعم المجتمع الدولي في إطار مساعدة لبنان على تجاوز أزمته المالية والإقتصادية، وذلك وفق برنامج متكامل قدمته الحكومة اللبنانية الى المؤتمرين ضمنته خطة المعالجة الداخلية المواكبة لدعم المجتمع الدولي.
· لقد أكدنا دائماً على أهمية الإستقرار السياسي كعامل محفز لتنشيط الإقتصاد وتأمين المناخ الملائم للنمو في ظروف طبيعية، وعلى رغم اكتساب الإقتصاد لميزة التعايش.
· إننا نرى أنه أمام الحكومة مهام أساسية لتعبيد الطريق أمام إستعادة النمو ولتعزيز مناعة مجمل القطاعات الإنتاجية وفي مقدمها القطاع المصرفي، وأبرز هذه المهام:

· مساهمة القطاعات والمرجعيات كافة في حملة وطنية شاملة لإعادة ترسيخ الثقة الداخلية وإستعادة ما فقد من الثقة الخارجية،
· وضع برنامج شامل للإصلاح المالي والإقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية يستهدف خصوصاً بلوغ مرحلة عكس دينامية الدين العام والحد من تأثيره على الإقتصاد ونموه،
· إعادة الإعتبار لمشاريع الإصلاح الإداري وإعادة الثقة بالمؤسسات العامة والقضاء،
· بلورة وبدء حملة واسعة ومتكاملة لإعادة ترويج لبنان وقطاعاته،
· التأكيد على تنفيذ إلتزامات لبنان أمام المجتمع الدولي، بما في ذلك إعادة الإعتبار لإلتزامات باريس-2، تمهيداً لتثمير وإستثمار الإستعدادات المعلنة للدول الكبرى بمساعدة لبنان على إعادة إنهاض إقتصاده،
· لا شك أن لبنان اليوم أمام فرصة ذهبية جديدة، أقصد الدعم الدولي الجديد للبنان في إصلاحاته، التي تعهدت بها الحكومة الحالية، وعلينا كلبنانيين، في القطاعين العام والخاص، أن ننتهز هذه الفرصة وعدم تفويتها كما فاتتنا فرص كثيرة بالسابق.

- الأوضاع الإقتصادية العربية الراهنة والتطورات المصرفية العربية

· يشهد الاقتصاد العربي طفرة إقتصادية غير مسبوقة في الظروف الراهنة وهي ناجمة بصفة أساسية عن التطورات والأحداث الأساسية التالية:
· إرتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات غير مسبوقة، مع ما ترتب على ذلك من إرتفاع كبير جداً في المداخيل النفطية والصادرات النفطية للدول النفطية العربية، مما إنعكس زيادة في على معدلات النمو الاقتصادي في هذه الدول.

· تواصل وتسارع حركة الإصلاحات التجارية والإستثمارية والمالية والاقتصادية في الدول العربية عموماً، والدول غير النفطية على وجه الخصوص، الأمر الذي عجّل من وتيرة النمو الاقتصادي في هذه الدول.
· إزدياد حجم التدفقات المالية الخارجية إلى عدد غير قليل من الأسواق العربية، وتحديداً إلى قطاعات المصارف وأسواق الأوارق المالية، وكذلك إلى مجموعة من المشروعات الإستثمارية والسياحية والعقارية والتنموية والتجارية، وخصوصاً في ظل الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذه الدول.
· وعليه، فإنه من المقدّر أن يرتفع معدل النمو الإقتصادي ويزداد حجم هذه التدفقات المالية الخارجية إلى الأسواق العربية، كما من المقدر أن ترتفع القيمة الترسلمية لبورصات الدول العربية عام 2005 بوتيرة أسرع وأكبر من عام 2004.

· وبالتالي، فإن الاقتصاد العربي سيشهد إزدياداً ملحوظاً في السيولة المالية هذا العام نتيجة الفوائض التي حصلت في الموازنات العامة والموازين التجارية والرأسمالية وتالياً ميزان المدفوعات.
· وبالإرتكاز إلى هذه التطورات الإقتصادية المالية الأساسية المستجدة، فإن القطاع المصرفي العربي مرشّح لمزيد من النموّ والتوسّع والتطوّر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من جرّاء الأحداث والتطورات الرئيسية التالية:

· التوسّع الحاصل والمرتقب في النشاط الاقتصادي العام في الوطن العربي بشكل عام، وإزدياد فرص السيولة المالية في الأسواق العربية عموماً.
· التطوير المتواصل والمكثف الذي تتبناه المصارف العربية عموماً على كافة الأصعدة، ولا سيما على أصعدة الإلتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي الدولي (معايير بازل الجديدة، المعايير المحاسبية العالمية، معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها)، وتطوير أنظمة وسياسات وممارسات إدارة المخاطر المصرفية والمالية، وعصرنة وتنويع قاعدة الخدمات والمنتجات بما يجاري متطلبات العصر والصناعة المصرفية الحديثة، والإستثمار الهادف في تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، وغيرها.
· التوسّع الحاصل والمتواصل في حجم القطاع المصرفي العربي وبما يتجاوز التوسّع الحاصل في الاقتصاد العربي، حيث إن حجم القطاع المصرفي العربي البالغ حالياً (بمقياس الموجودات الإجمالية) أكثر من 883 مليار دولار بات يوازي نحو 118% من حجم الاقتصاد العربي، الأمر الذي يفسّر بوضوح لجوء عدد من المصارف في بعض الدول العربية إلى التوّسع بشكل سريع وملحوظ في عدة أسواق إقليمية وعالمية إستراتيجية ذات بعد إنمائي بالنسبة لأعمالها ونشاطاتها.
· العالم العربي يشهد منذ عدة سنوات إتجاهاً مصرفياً محموداً، وهو قيام تحالفات وعلاقات عمل مشترك ذات أبعاد إستراتيجية بين مصارف عدة دول عربية، الأمر الذي عزّز من شبكة العلاقات المصرفية العربية عموماً وكان لذلك فوائد هامة على صعيد تنمية التبادل التجاري والإستثماري بين الدول العربية بشكل عام.
وبناءً عليه، فإن القطاع المصرفي ذاته سيشهد ازدياداً في سيولته المالية، كما أنه سيكون أمام تحدٍ أساسي يتمثل في إدارة سيولته المالية وأيضاً سيولة المالية في الاقتصاد العربي.

· القطاع المصرفي العربي اليوم أمام تحدّ أساسي يتمثل في إدارة السيولة المالية الزائدة في الأسواق الإقتصادية العربية، وبإستطاعته في هذا المجال القيام بالأدوار التالية:
· تعريف المستثمرين الأجانب بالفرص الإستثمارية القائمة في الأسواق العربية والسعي لإستقطابها.

· توظيف جزء من السيولة الواردة في تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية في المنطقة.
· توظيف جزء من هذه السيولة في زيادة نطاق التبادلات التجارية والإستثمارية بين الدول العربية، خاصة في ظل توسع عدد من المصارف العربية، خارج حدودها الوطنية بإتجاه اسواق المنطقة العربية.
· توجيه جزء من الموارد المالية الفائضة إلى البورصات العربية مما يساعد على تحريكها وتنشيطها.
إتحاد المصارف العربية: دوره ومشاريعه

- دوره:

· إن رؤية الإتحاد أن يكون المنظمة المصرفية والمالية الرائدة على مستوى العالم العربي، ويعمل على الإرتقاء بالصناعة المصرفية والمالية العربية الى مستوى مهني متقدم.
· الإتحاد يلعب دوراً أساسياً في دعم الصناعة المصرفية العربية وتعزيز التعاون المصرفي العربي من خلال:

· طرح القضايا المصرفية والمالية الهامة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها،
· تطوير الفكر المالي العربي والصناعة المصرفية العربية على أسس سليمة ومستدامة وبما يتناغم والمعايير والقواعد المصرفية والمالية الدولية،
· تطوير التعاون المصرفي بين المؤسسات المصرفية والمالية العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية،
· العمل من خلال مختلف القنوات على مواءمة التشريعات والقواعد والإجراءات مع الضوابط المصرفية والمحاسبية المتعارف عليها دولياً،
· العمل على إزالة العوائق القانونية والإدارية أمام التفرع والإنتشار الإقليمي وتقديم الخدمات عبر الحدود،
· بلورة وتنفيذ مجموعة من المشروعات العلمية والعملية التي تدعم الصناعة المصرفية العربية والتعاون بين الدول العربية،
· الإتحاد يلعب دوراً أساسياً في زيادة دور المصارف العربية على صعيد تعزيز وتنمية التبادلات التجارية والإستثمارية والمالية بين الدول العربية،
- مشاريعه:


يعمل الإتحاد حالياً على تنفيذ مجموعة من المشروعات والمبادرات العلمية والعملية الحيوية للصناعة المصرفية العربية ولأعمال الإتحاد الداخلية. والمشروعات التي يعمل الإتحاد على تحقيقها في الوقت الحاضر هي التالية:

1. مشروع تحديث قاعدة البيانات القانونية المصرفية العربية.
2. مشروع تطوير موقع الإتحاد على الشبكة العالمية لخدمة المجتمع المصرفي والمالي والإقتصادي العربي بشكل أفضل.
3. مشروع إجراء مسح لواقع الحكم (Governance) في القطاع المصرفي العربي، من أجل إدخال قواعد وممارسات الحكم الجيد الى المصارف العربية.
4. مشروع إدخال ثقافة بازل-II الى المصارف العربية وعلى الصعيدين النظري (موسوعة بازل-II) والعملي (دورات تدريبية داخلية للمصارف وندوات إقليمية).
5. مشروع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع
 MENA FATF  ووزارة الخزانة الأميركية وغيرها من المرجعيات المالية الدولية الإقليمية.
6. مشروع إدارة الجودة (Quality Management) في المصارف العربية.
7. مشروع إدارة مخاطر البيئة في المصارف العربية.
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تلفزيون المستقبل

